
رسالة بمناسبة فاتح ماي إلى عموم الطبقة العاملة المغربية
باسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
أخواتي العاملات
إخواني العمال
يسعدني بمناسبة ذكرى عيد الشغل، وكل شعوب المعمور تحتفل بهذه المناسبة الغالية أن أتقدم إليكم نساءا ورجالا، بأصدق التهاني والتقدير بهذه المناسبة التي تعتبر محطة أساسية في حياة الطبقة العاملة، والتي تقف من خلالها على ماتم تحقيقه من مكاسب وإنجازات من جهة وتعبر عما يخالجها من انشغالات وانتظارات مشروعة لمواصلة تحسين ظروف عملها من جهة ثانية.
والتحية موصولة إلى كل المركزيات النقابية:
1- عرفانا واعتزازا بالدور التاريخي الذي لعبته ولازالت تلعبه الشغيلة المغربية منذ معركة الكفاح من أجل الاستقلال بقيادة المغفور له محمد الخامس طيب الله تراه، ومواصلة الكفاح من أجل توطيد الوحدة الترابية المغربية وبناء مغرب الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والتنمية، مغرب الحداثة والتقدم بقيادة جلالة الملك محمد السادس حفظه الله.
2- تنويها بما تبذله من جهود لتأطير الطبقة العاملة والدفاع عن مطالبها العادلة بكل مايقتضيه ذلك من حكمة ومسؤولية تراعي التوازن الضروري بين المطالب الاجتماعية ومتطلبات تقوية وتعزيز تنافسية النسيج الاقتصادي الوطني.
أخواتي العاملات إخواني العمال    
تميزت سنة 2009 وبداية سنة 2010 ، بتحقيق العديد من المكاسب الاجتماعية لفائدة الطبقة العاملة، في إطار جولات الحوار الاجتماعي بفضل جهود كل الأطراف حكومة ومركزيات نقابية وأرباب عمل، وهي مكاسب تهدف في جوهرها إلى تطوير ودعم شبكات الحماية الاجتماعية وبالتالي النهوض بالرأسمال البشري الوطني باعتباره العنصر الحاسم في معركة التنمية اليوم وغدا، نذكر منها :  
1-  انتقال عدد الأجراء المصرح بهم إلى 2 مليون و 200 ألف بعد ما كان 1.824.978 سنة 2006 والمتوقع  أن يصل إلى 2 مليون و 664 ألف سنة 2010.
2-  توسيع سلة العلاجات لفائدة مؤمني الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتي سيستفيد منها زهاء 3.400.000 من المؤمنين وذوي الحقوق بكلفة مالية تقدر ب1 مليار و 600 مليون درهم سنويا.
3-  تنفيذ قرار مد التعويضات العائلية لأجراء القطاع الفلاحي وهو الإجراء الذي استفاد منه إلى حدود الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2010 حوالي 21.512 أجيرا بكلفة بلغت 97 مليون درهم.
4-  الزيادة بنسبة 20 % في إيرادات ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية لفائدة 100.000 مستفيد بكلفة 50 مليون درهم ؛
5-  حذف السلاليم الدنيا بالوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والذي استفاد منه حوالي 115.444 موظف بتكلفة مالية سنوية تقدر                 ب 1  مليار و 372 مليون درهم؛ 
6-  دعم الشغيلة بالقطاعات المتضررة من تداعيات الأزمة من خلال الحفاظ على رصيد الشغل بها ) تحمل اشتركات المقاولات في الضمان الاجتماعي لفائدة 192.000 أجير ب 444 مقاولة، ودعم التكوين لفائدة 9800 أجير بغلاف مالي قدره 536 مليون درهم ؛
7-  وقرارات أخرى تهم حصيص الترقية من 22  % إلى 25% ثم 28% على التوالي ابتداء من فاتح يناير 2009 و فاتح يناير.
8-  إقرار التعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة (التعليم والصحة) بغلاف مالي قدره 560 مليون درهم ؛
9-  تحسين الدخل بالتخفيض من الضريبة على الدخل : 10 ملايير درهم ؛
10- مراجعة تعريفة المسؤولية بالصندوق الوطني لمنظمات الإحتياط الإجتماعي : 197 مليون درهم ؛
11- الزيادة المباشرة في الأجر لموظفي الدولة : 5 ملايير و 675 مليون درهم ؛
12- الزيادة في التعويضات العائلية لموظفي الدولة ب 465 مليون درهم و المعاشات الدنيا ب 20 مليون درهم ؛
13- الزيادة في الحد الأدنى للأجر ب 10%.
وهي كلها مكاسب تدخل في إطار مشروع متكامل لبلادنا يستهدف خلق تنمية متوازنة كفيلة بتحقيق التكامل الايجابي بين متطلبات التنمية الاجتماعية ومقتضيات التنمية الاقتصادية من خلال المخططات التي يجري تنفيذها وفق منظور يقع العنصر البشري في صلب اهتماماته، وهذا هو ما مكن بلادنا خلال العشر سنوات الأخيرة من تخفيض نسبة البطالة من 9،13 سنة 2000 إلى 1،9 سنة 2009.  
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لقد قطعت بلادنا أشواط مهمة في الجانب الاجتماعي، بفضل التوجيهات الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله،  الذي مافتئ يؤكد على إيلاء أهمية قصوى للعنصر البشري، يقول جلالته " ... على الجميع أن ينكب على تحقيق ماهو أهم بالنسبة للمواطن، ألاوهو بكل بساطة عيش كريم قوامه : وطن موحد، أمن واستقرار وتعليم جيد، تربية صالحة، شغل منتج، اقتصاد تنافسي، سكن لائق، تغطية صحية،...كرامة موفورة ومواطنة كاملة، حقوق وواجبات" 
انتهى كلام جلالة الملك.
وسيرا على نهج التوجيهات الملكية النيرة، سنواصل العمل لكسب رهان التحديات المطروحة علينا اليوم والمتمثلة في تحسين ظروف العمل وتوفي شروط العمل اللائق والنهوض بالصحة والسلامة المهنية من خلال وضع قانون إطار في هذا المجال وإحداث أول معهد وطني للحياة المهنية، وإصلاح أنظمة التقاعد وكذا الإطار القانوني الجديد لنظام التعاضد، وإخراج نظام للتعويض عن فقدان الشغل، وتعزيز الحريات النقابية من خلال قانون للنقابات المهنية، وحماية وعقلنة حق الإضراب بإخراج القانون التنظيمي لشروط وإجراءات ممارسة هذا الحق الدستوري، وإصلاح منظومة الأجور بالوظيفة العمومية.
وبنفس العزم سيتم مواصلة تنفيذ برامج التكوين المهني لمواكبة مخططات التنمية من خلال تأهيل الموارد البشرية الضرورية في القطاعات الواعدة والمنتجة لمناصب شغل إضافية من خلال إحداث معاهد تكوين جديدة متخصصة في المهن الواعدة : صناعة السيارات، الموضة والابتكار في مجال الألبسة، صناعة الطائرات، الإلكترونيك، الصناعة التقليدية والفلاحة والصيد البحري، إلى جانب النهوض ببرامج مبادرات التشغيل.
تلكم أخواتي العاملات إخواني العمال، أبرز الرهانات المطروحة علينا اليوم، والتي تستدعي منا جميعا حكومة وشركاء اجتماعيين واقتصاديين التوجه بإرادة مشتركة لبناء مغرب قوي بموارده البشرية ونسيجه الاقتصادي، مغرب اجتماعي ومتضامن.
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